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الجوانب المتملّصة للقانون: المقاضاة كعمل جماعيّ

بقلم: جاد برزيلاي

مقدّمة- المقاضاة كمنحى اجتماعي سياسيّ

يمكن فهم المقاضاة والتّغيير الاجتماعي على أنّهما حصريان بشكل متبادل. فالمقاضاة هي تكتيك يتمحور في المحكمة ويتناول، بشكل أساسيٍّ، حلّ نزاعات محدودة ومحدّدة من الناحية القانونيّة الضيّقة، بينما عادةً ما يحدث التّغيير الاجتماعي نتيجةً لإصلاحات واسعة في التّشريع والسّياسة العامة. المحامون هم الذين يقومون بالمقاضاة، بينما تؤدّي المنظّمات الاجتماعية والسياسية إلى الإصلاحات الاجتماعيّة. لكن، الممارسة والنظرية هما أكثر تعقيدًا ممّا تبدو عليه التفرّعات الثنائيّة للوهلة الأولى، إذ أنّ التفاعلات بين المقاضاة والتغيير الاجتماعي هي متعددة الأبعاد.

فمن جهةٍ، يميل الحقل القضائي، كما يفعل بين الفينة والأخرى، إلى شرعنة الوضع الرّاهن وإعادة إنتاج ضروريته المتخيَّلة. لقد كان على جميع الثّورات الاجتماعيّة، منذ ثورة الإصلاح اللوثرية التي اكتسحت أرجاء أوروبا في القرن السادس عشر، أن تتعامل مع نزوع القانون إلى المحافظة على الوضع الراهن. ومن جهة أخرى، فإن القانون بحدّ ذاته، وحتّى قانون الدولة، هو، وإلى حدّ كبير، متعدّد الأبعاد، مُجزّأ، غير متجانس وغير خطّي بحيث يمكن لعدم توقّعيته الأكيدة أن تحثّ على الإصلاحات الاجتماعيّة. ومن ثم، فإن عدم التوافق البادي بين المقاضاة والتّغيير الاجتماعي هو عبارة عن معضلة جدّية، من النّاحيتين النّظرية والعمليّة، مقرونةٍ ببعض النتائج المتناقضة وغير المتوقّعة. إنّ المعضلة الجوهريّة ومتخطّية القوميات المتعلّقة بما إذا كان ينبغي تعزيز التغيّرات من خلال المقاضاة وكيفيّة فعل ذلك، يجب أن تطرح للنقاش ضمن إطار سياسة الحقوق. وسياسة الحقوق هي مجموعة من الممارسات التي تستند إلى الإيمان، سواء أكان ذلك خاطئًا أو صحيحًا، بنقطة التقاء الاحتياجات الاجتماعية والمسائل القضائية. 

إكتسبتْ دراسة القانون والمجتمع معرفة كبيرة جدًا حول قدرة المقاضاة المتواضعة على إحداث تغييرات اجتماعية- قانونية محدّدة، وبالتّحديد– القليل من التّغييرات التي تتعدّى المعالجة القانونية الفورية في قضيّة عينية (Dotan 1999, Epp 2001,، اسمير 1999, Feeley 1992, Hajjar 1997, Jabareen 2000, Kagan 2000, McCann 1994, Sarat and Scheingold 1998, 2001, Scheingold 2004, Silverstein 1996, Shamir and Ziv 2001, Barzilai 2003). وكثيرًا ما تجري مناقشة سبعة أنماط من المجموعات في الأدبيّات المهنيّة: المجموعات الثقافيّة، مجموعات الطبقات الاجتماعيّة، المجموعات الإثنيّة، الأقليّات القوميّة، مجموعات الوجهات الجندرية والجنسية، الشّركات، والحركات الاجتماعيّة- السياسيّة. وتزوّدنا الأدبيّات بفهم جيّد للتأثيرات المحدودة الممكنة للدعوى القضائيّة- ممارسة المحاماة والأطراف المتكرّرون، وبالتحديد- الأفراد والمجموعات الذين يقدّمون إلى المحكمة، عادة، المرّة تلو الأخرى، القضية نفسها بغية الحصول على وسيلة شرعيّة لاسترداد حقّهم.

سأتناول في هذا المقال قضيّتين أكثر صعوبةً في هذا السياق: العتبات التي قد تحول دون أن تكون المقاضاة مجديةً للأقليّات، والحسابات القانونية والسياسيّة الاجتماعية التي يجب أن توجّه الأقليّات بشأن استخدام المقاضاة أو عدم استخدامها. ووفقًا لذلك، فإنّ القسم التّالي سيتناول السؤال لماذا قد تكون التوتّرات شديدةً بين المقاضاة وبين التّغيير الاجتماعي. بعد ذلك سأنتقل إلى تحليل أخطار المقاضاة وإمكانيّاتها بالنسبة للأقليّات القوميّة، مثل الفلسطينيين في إسرائيل.

المأزق الاجتماعي السياسي وحدود المقاضاة

1. العتبات المتعلّقة بتفعيل المقاضاة

لا تزال هنالك أسطورة سائدة بين نقّاد المقاضاة ومؤيّديها، على حدّ سواء، وكأنّ المقاضاة تشكّل جزءًا هامًّا من الثقافة الشّعبية العمليّة. ويودّ النقّاد أن يقترحوا أنّه يتمّ الإفراط في استخدام المقاضاة، من دون تحفّظ، بينما يُبرز مواليها فائدتها العمليّة، بل أكثر من ذلك، الفائدة الكامنة فيها. لكن، حتى عندما يزداد عدد الجمعيّات غير الحكوميّة التي تستخدم المقاضاة، ويزداد تأثيرها في المجتمع وفقًا لذلك، تبقى إمكانية بلوغ المقاضاة محدودةً من ناحية اجتماعيّة. وهكذا، فإنّ معظم المنظّمات غير الحكوميّة العربيّة الفلسطينية في إسرائيل هي منظّمات مُقلّة في رفع الدعاوى، ولا يتمكّن معظم المظالم، أساسًا، من الوصول إلى المحامين بتاتًا (Barzilai 2003). إنّ الأثرياء، والبرجوازيين مثل الشّركات الماليّة، هم الذين يقيمون الدعاوى القضائية في معظم الدول في أنحاء العالم وليس الفقراء، المحتاجون والعمال.

ونظرًا لكون المقاضاة مُكلفةً وباذخة، مقارنةً ببعض أساليب المشاركة السياسية، لا يستطيع معظم الأفراد تحمل تكلفتها. إنّ المقاضاة هي وسيلة نخبوية من النّضال الاجتماعي السّياسي، وهي غير مستقلة عن مصالح الطبقات الاجتماعيّة. وتستدعي المقاضاة الجماعيّة، على سبيل المثال، آليّات منظّماتية متينة وموارد ماليّة. ومن الواضح أنّ هذا لا يعني أنّه لا يمكن أن تكون المقاضاة بنّاءة بالنسبة لسياسة الحقوق من خلال المساعدة في توسيع دائرة النقاش المتعلّق بالحقوق والتعبئة من أجل الحقوق. إضافةً إلى ذلك، فإنّ الإدّعاء بأنّ المقاضاة قد تكون الأداة الأولى لحلّ النزاعات الاجتماعية، شأنه في ذلك شأن الافتراض، الخاطئ على الأغلب، بأنّ الذين يحتاجون للمقاضاة، بشكل ملح، يستطيعون تحمّل تكاليفها. لا تدحض هذه الانتقادات جميع حسنات المقاضاة، لكنها تتطلب منّا أن نحدّ، بشكل انتقاديّ، من الشّعور العامّ بالاحتفائيّة التي تخلقها وسائل الإعلام، السياسيون والمحامون ذوو المصلحة (Haltom and McCann 2004).

حتى حينما وأينما تقوم المجتمعات، الحركات الاجتماعية والمنظّمات، باستخدام المقاضاة، فثمّة عتبة جدّية من اللغة المهنيّة التي تشكّل دعامة هامّةً في البناء القضائيّ. وهنالك أعداد كبيرة من المسائل السياسيّة والاجتماعيّة التي لا يمكن تحويلها إلى اللغة القضائيّة، وفي حال ترجمتها، يصبح منطوقها مختلفًا بشكل جدّي عن اللغة الاجتماعيّة السياسيّة التي تشير إلى نفس المسألة السياسيّة الاجتماعية في الممارسة. وعادةً ما تكون الأحاسيس الوطنية بالهزيمة والفقر غير قابلة للمقاضاة، بحدّ ذاتها. ويعلم المحامي أنّه يحتاج إلى التّعبير عن هذه القضايا الأساسيّة من خلال العديد من التركيبات البلاغيّة والقانونيّة بالاعتماد على أجزاء من الحقوق والواجبات، الالتزامات وقواعد الإثباتات القانونية التي تشكّل مشكلة من نوع آخر؛ مشكلة يمكن حلها في قاعة المحكمة لكنها، عادة، لا تحقّق العدل لضحيّة أيّ نوع من أنواع المظالم الاجتماعية السياسيّة. وتُلحق عتبة اللغة والمهنيّة تكاليف باهظة لإجراء التّحويل من الواقع الاجتماعي السياسي العملي إلى الواقع المتخيّل في قاعة المحكمة. وما أن يتمّ التّعبير عن مسألة اجتماعيّة بعباراتٍ قانونيّة حتى تحدّ دلالاتها من نطاق المسألة الاجتماعيّة، كما تفهم عامةً.

يمكن للمقاضاة أن تساعد العرب الفلسطينيين في إسرائيل في الحصول على المزيد من المساواة في مخصّصات الميزانيات العامة في مجال التعليم، وهذا الأمر، بحدّ ذاته، ليس إنجازًا صغيرًا. لكن، لا يجعل هذا الأمر التّعليم الذي توفّره الدولة اليهودية للفلسطينيين العرب أحسنَ حالاً بكثير. وقد تفرض المقاضاة على الدّولة التزامات أكبر تتعلّق بالتّجاوب معها، لكن ليس المزيد من الشّموليّة الاخلاقية (جبارين، 2004). إنّ التكاليف الإبستمولوجيّة، الأيديولوجيّة، الاقتصاديّة والاجتماعيّة السياسية المتعلّقة بالتّعبير عن المسائل الاجتماعيّة بمصطلحات قانونية هي غير هامشيّة، ويجب بالطبع أن تؤخذ بالحسبان خلال إجراء الحسابات القانونية والاجتماعية السياسية لدى أفراد المجتمع.

إضافةً إلى ذلك، حتّى لو تمّ توفير حلّ قانونيّ من خلال المحكمة، أو من خلال تسويات خارجها، فإنّ ذلك لا يخدم، بالضرورة، أهداف المقاضاة ذاتها. ويتوفّر لدينا ما يكفي من المعطيات في الأبحاث القانونيّة والاجتماعيّة لنعلم أنّ الحلول القانونية التي عادةً ما يتمّ توفيرها بعد إجراءات قضائية مطوّلة ومكلفة هي، عامةً، أكثر ممّا ينبغي، أو لا يمكن فرضها على حكومة منفّرة أو معادية (Rosenberg 1991). أما آخر عتبة من العتبات التي أوضّحها في هذا المقال- لكنها ليست أقلّها شأنًا- فهي أنّه يجب أن يتمّ فهم المقاضاة ضمن سياقها الديمقراطي ذي التّداول العقلاني (deliberative democracy). ومن الممكن لجهود أفراد المجتمع الذين يجهدون في رفع قضايا قانونيّة أن تحوّل الانتباه العام، خلال ذلك، من نقاشات معمّقة حول القضايا المصيرية إلى نزاعات حول المقاضاة نفسها. لذلك، قد تُلحق المقاضاة نفسها الأضرار بقدرتنا على تطوير ديمقراطيّة التّداول العقلانيّ. سأنتقل إلى القسم الثاني بغية تحليل صعوبة أخرى تتعلق بالمقاضاة قبل الشّروع في تحليل بعض من حسناتها.

2. ألعاب الشّرعيّة

إنّ الحسابات الاجتماعيّة السياسيّة والقانونيّة للأقليّات المتعلّقة بكيفيّة الالتفاف حول شراك الشّرعية هي أمر لا غنًى عنه في اتّخاذ القرار بشأن المقاضاة. ويجب على الأقليّات أن تفكّر في الصعوبات المتعلّقة باتخاذ القرار بشأن كيفية المقاضاة من دون الإقرار بشرعيّة الدولة، أو ما إذا كان يجب القيام بذلك. وهذا الأمر هو معضلة بارزة بالنّسبة للأقليّات القوميّة، ومن ضمنها الفلسطينيون العرب في إسرائيل. والمعضلة هي كيف يمكن تحقيق العدالة من خلال أيديولوجيّة الدولة القانونيّة من دون إضفاء الشّرعيّة على دولة الأمّة التي تشكّل هذه الأيديولوجية. فهذه ليست قضية غير ملموسة فحسب، بل مسألة عمليّة، أيضًا.

تصطدم قضيّة الشرعية بمسألة مقاضاة الأقليّة على نحو جدّيّ. أوّلاً، قد يختار المحامون عدم نعت دعوى قضائيّة ناجحة في المحكمة على أنها نصر عظيم، للحيلولة دون جعل دولة الأمة تستخدم حججًا يمكنها أن تؤثر سلبًا على مستقبل الأقليّة. وهكذا، فإذا ربح الفلسطينيون العرب دعوى قضائيّة أمام محكمة العدل العليا من خلال اللجوء إلى حجج تتعلّق بالأمن القومي، فمن المؤكّد أن تقوم حجج الدولة الأمنيّة باحتوائهم. ثانيًا، يفرض شرك الشرعية أن تحاجج الأقليات في المحكمة قضايا من الدرجة الثانية لتجنّب قضيّة الشّرعيّة.

قد تعرض الأقليّة الادّعاءات ضدّ ظواهر التّمييز ولكن ليس ضدّ النظام الذي يرسّخ الظلم التّمييزي نفسه. ومن الجليّ أن ذلك قد يزيد من كلفة المقاضاة، كما وضّحت ذلك قبلاً. ثالثًا، ما أن تقرّر أقليّة ما أنّ المقاضاة ستتولى توجيه إستراتيجيّتها الاجتماعيّة السياسيّة، حتى تقوم الأقليّة بإهمال خيارات المقاومة الاجتماعية الأخرى، مثل العصيان المدنيّ. ومن الممكن أن تستخدم أقليّة ما العصيان والمقاضاة في آن معًا حتى بالنسبة للقضايا المختلفة والمتنوّعة، لكن من غير المرجّح أن تقوم بذلك.

يؤطّر شرك الشرعية مستويين من التّفاعلات السياسيّة بين الأقليّة ودولة الأمة، على الأقلّ. يجري التّفاعل الأوّل على مستوى سياسة الحقوق التي يمكن للأقليّة أن تحصل فيها على المزيد من الحقوق بالاعتماد على التعبئة أثناء المقاضاة. عادةً، لا يشكّل، جمع الحقوق- الحقوق الفردية في الأساس- ثورة لكنّه يحسّن ظروف الأقلية إلى حدّ معيّن. أما التّفاعل الثاني فهو على مستوى البنية التحتية التي يتمّ فيها تهميش الأقلية بالنسبة لمركز سلطة الدولة، ولكن في نفس الوقت تقوم دولة الأمة باحتواء الأقليّة من خلال التّداولات ومخصّصات الحقوق والخدمات الضمنيّة والواضحة. وهكذا، يمكن للمقاضاة، بمختلف أشكالها وإجراءاتها جميعًا، أن تطوّر نقاشًا مقيّدًا حول الحقوق وأن تسهم في الوصول إلى حصّة متساوية أكثر من الخدمات. لكن، يبقى الاحتمال ضئيلاً في حدوث إصلاح اجتماعي سياسي جوهريّ في بنية قوّة دولة الأمة.

القوّة كسياق للمقاضاة 

من الواضح أنّه ليس في الإمكان اعتبار المقاضاة آليّة غير ضرورية تمامًا بالنسبة للعمل السياسي الجماعي. إنّ المنشأ الذي تنبع منه اعتبارات أفراد المجتمع هو معقّد ومركّب. والقوّة هي السّياق الأساس الذي يجب فهم المقاضاة ضمنه. المقاضاة هي عمليّة متنامية تعتمد بشدّة على تأطير الوعي الجماهيري من خلال وسائل الإعلام. وعادةً ما تنتج عن هذه العمليّة ائتلافات غير متوقّعة، مثل التّعاون بين النّسويات اليهوديّات الصهيونيّات والنّسويات الفلسطينيات الوطنيّات. ويمكن أن تكون عمليّة بناء الائتلاف من خلال التعبئة ناجحة، من منظور المقاضاة، فقط في حال قيام الدولة بعمليّة استحواء مُجمَع عليها. والمقاضاة هي عمليّة ترعاها الدولة، إذ لا معنى لها من دون سياسة الحقوق في قانون الدولة.

يجب على الأقليّات القوميّة اعتبار المقاضاة، بشكل جدّي، بمثابة عمليّة داخل نطاق السّلطة، وليس خارجه. كذلك يجب عليها أن تتذكّر أنّ أيّة عمليّات تحدث خارج نطاق السّلطة قد تتطوّر لتصير عنفًا من الممكن أن يتصاعد ليصبح قمعًا شديدًا للأقليّة من قبل الدولة. وقد تؤثّر السّياقات المختلفة على اعتبارات الأقليّات المتنوّعة حول التوقيت والمدى اللذين يفضّل فيهما استخدام المقاومة ضدّ عنف الدول الأيديولوجي والماديّ على استخدام المقاضاة، وأين ومتى يجدر توظيف استراتيجيات التحادث حول الحقوق. وما يلائم الأقليّة الكاثوليكيّة في إيرلندا الشّمالية أو الشّعب الباسكي في إسبانيا لا يلائم، بالضّرورة، الفلسطينيين من مواطني إسرائيل، وعكس ذلك صحيح أيضًا.

إذا كانت الأقليّة تميل إلى استخدام التكتيك داخل نطاق السّلطة، فإنّ المقاضاة ليست، بالضّرورة، هي الخيار الوحيد المتوفّر للعمل الجماعيّ. فتوجد للأقليّة القدرة على أن تختار من بين خيارات العمل السياسي الجماعي "ضمن- القانون" و "بين- القانون". العصيان المدنيّ هو نوع من العمل الجماعي التّابع لـ "بين- القانون" الذي يمكن للأقليّة أن تستخدمه على نحوٍ فعّال. وخلافًا للحكمة التّقليدية، فإنّ خيارات العمل الجماعيّ "ضمن- القانون" هي متنوّعة، أيضًا. إنّ المقاضاة عادة ما تكون وسيلة عمل مهملة، إذ أنها، من بين بدائل "ضمن القانون" الأخرى، تقلّص قوّة ديمقراطيّة التداول العقلانيّ، كما وضّح أعلاه. إنّ موقع الفلسطينيين العرب في إسرائيل إشكاليّ جدّا. وقد تبدو المقاضاة، من غير ريب، نوعًا مستساغًا من أنواع العمل الجماعي، على الرغم من انتقاصاتها الجدّية، عند نقطة التقاء البرلمان المتضائل الأهميّة، الذي تسيطر عليه الحكومة بقوّة، بالائتلافات الحكوميّة اليهوديّة المستثنية للآخر.

ثمّة ثلاثة جوانب للمقاضاة حين يتمّ اعتبارها، بشكل جدّي، بمثابة خيار "ضمن القانون". وهنالك فرق بين المقاضاة ذات التوجّه الحقوقي، المقاضاة ذات توجّه الحصول على الخدمات، والمقاضاة ذات توجّه النتائج النّهائيّة. وقد تكون للمقاضاة المصمّمة بغية تحقيق الاعتراف بالحقوق والحصول على مخصّصات أكثر، فرصة أكبر للنجاح والفعالية ضمن بنيات السّلطة في الدّولة، وضمن أيديولوجيّتها القانونية. ويمكن لمثل هذه المقاضاة، ضمن السّياق الأوسع للتّعليم، تعميق الوعي، والتّغطية الإعلاميّة لدى الأقليّة، أن تؤدّي إلى المزيد من التعبئة لدى أفراد هذه الأقليّة. وعلى العكس من ذلك، تحدث مقاضاة النتائج النهائية عندما تستوعب الأقليّة الواقع المتخيّل الذي تشكّله المحكمة على أنّه واقعها الاجتماعيّ السياسي الرئيس، وعلى أنّه الحيز الأساس للأعمال الجماعية المستقبليّة. وقد تنتهي مقاضاة النتائج النهائيّة بانتصار دولة الأمة انتصارًا ساحقًا على تطلّعات الأقليّة.

رأي مدروس

عادةً ما تعبّر الأقليّات عن توجّه ذي معنى مزدوج بالنسبة للمقاضاة. وتجري الأقليّة العربيّة الفلسطينيّة نقاشات وتأمّلات داخليّة حول التوجّهات المستقبلية للعمل الجماعي. إنّ ازدواجيّة المعنى هي مسألة ممكنة الفهم، إذ يتوفّر للأقلية القليل من الموارد الحقيقية للتّمكين والجودة، خاصةً في مجتمع متقطّب، مجزّأ وعنيف مثل إسرائيل. لكن، عندما تتمّ دراسة المنشأ الذي يوفّره هذا المقال على نحو أفضل، يمكن عندها لناشطي الأقليّة والمحامين، كما هو حال العاملين في "عدالة"، التوصّل إلى قرارات بسهولة أكبر حول تحرّكاتهم الجماعيّة المستقبليّة.
إنّ المقاضاة هي أسلوب سياسيّ مُخادع من أساليب العمل الجماعيّ يجب فهمه كجزء من تفاعلات الأقلية مع دولة الأمة. لم تتجاوب دولة الأمة مع المقاضاة والمحامين الذين تمّ احتواؤهم، وذلك ليس بسبب اكتسابها إحساسًا أقوى من المساواة. إنّ القضاة والسياسيين الآخرين متحمّسون لأن يكتشفوا أنّ المقاضاة هي سيف ذو حدّين وليس مجرّد درعٍ فقط. يمكن للمقاضاة أن تخفّف من مآزق الأقليّات، كما يمكن لها أن تكون، أيضًا، العدوّ الاجتماعي الأسوأ. إنّ الحل الوحيد هو تفعيل المقاضاة لدرجة محدودة ضمن السّياق الأوسع للحسابات القانونية والاجتماعية السياسية التي يكون فيه منشأ خيارات العمل الجماعي خاضعًا للتّقييم النّقدي على نحو دائم.             
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